المؤتمر الدولي لمكافحة التجارة الغير مشروعة في التبغ

الأمم المتحدة، مدينة نيويورك

من 30 يوليو إلى 1 أغسطس 2002 

تقرير أعضاء المجلس الإداري

I. مقدمة: كل مكتب الخمور والتبغ والأسلحة النارية (ATF) بالمشاركة مع منظمة الصحة الدولية (WHO) إقامة المؤتمر الدولي الخاص بتجارة التبغ الغير مشروعة (ICITT)  بمبنى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك من 30 يوليو إلى 1 أغسطس 2002. وهذا هو التقرير النهائي عن المؤتمر والذي تم إعداده بواسطة عضو مجلس الإدارة السيد/ ديفيد ل بنتون نائب مدير الـ ATF  والسيد/ آرثر ج. ليبرتوشي مساعد مدير الـ ATF 
.

إن هذا التقرير يقوم بوصف الأنشطة التي يقوم بها الـ ICITT  بالتركيز على أفضل الممارسات التي تعرفت عليها الوفود ووصفتها بأنها أكثر فاعلية في مكافحة تجارة التبغ ومستحضرات التبغ الغير القانونية . إن التقرير النهائي ليس تقريرا بالإجماع ولا يمثل موقفا متبنيا من قبل الولايات المتحدة لأي عروض تحت الإعتبار في أية مفاوضات مثل إطار العمل الخاص بمؤتمر التحكم في تجارة التبغ (FCTC)  . وقد قام رؤساء المجموعات الستة المختلفة داخل المؤتمر بمراجعة وتنقيح والموافقة على هذا التقرير للتأكد من دقته واستكمال مواده.

II  خـلفيـة: 

الهدف: إن مؤتمر الـ ICITT  هو بمثابة اجتماع غير رسمي حضره ممثلون من قوات تطبيق القانون والضرائب والدخل والجمارك من 142 دولة مختلفة ومراقبين حكوميين. وقد أعطى المؤتمر الفرصة للوفود لكي يشاركوا خبراتهم ويتعرفوا على أفضل الممارسات الملائمة لمكافحة التجارة الغير مشروعة في التبغ ومنتجاته على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

لم تتم خلال مؤتمر الـ ICITT  أية مفاوضات كما أن هذا المؤتمر لم يرتبط بصورة رسمية بالـ FCTC  والذي يعتبر بمثابة مفاوضات تفصيلية بين أعضاء الـ WHO  . ولكن هذا التقرير متوافر لأي شخص وبالذات للأفراد والوفود التي تحضر مؤتمر الـ FCTC  ومفاوضاته والذين لديهم اهتمام خاص بالممارسات التنظيمية التي قد تكون مفيدة في مكافحة التجارة الغير مشروعة للتبغ ومنتجاته.

الأسلوب: يتكون المؤتمر من ثلاثة أطوار. وقد تم الطور الأول في ثلاثين يوليه وتم تخصيصه لإعطاء خلفية للوفود الحاضرة. وقد فتح الطور الأول للوفود ولآخرين الذين تم تسجيلهم لحضور المؤتمر، لما فيهم ممثلي المنظمات التي لديها علاقات رسمية بالـ WHO  ، والأعضاء الآخرين للجمعيات المدنية والصناعات المختلفة ووسائل الإعلام والجمهور. وقد قام 8 من المتحدثين بإلقاء الكلمات أثناء الفترات الصباحية.
 وقد قام أربعة أفراد يمثلون المنظمات التي لديها علاقات رسمية مع الـ WHO  وأفراد من القطاع الخاص بإلقاء كلمات وجيزة قبل الإنتهاء من الإجتماعات الصباحية.
 ويمكنك الحصول على تلك الكلمات التي ألقيت في الإجتماع الصباحي على صفحة الوب الخاصة بالـ ATF  وهي www.atf.treas.gov/tobacco/icitt/index.htm  ثم أنقر على “What’s New”  .

أما الإجتماع المسائي فقد تم تخصيصه لعروض قدمت بواسطة مجلس من ثلاثة أفراد متبوعا ببعض المناقشات. وقد عكست المواضيع التي ناقشتها اللجنة الموضوعات التي سوف تتم مناقشتها في اليوم التالي في ثلاثة مجموعات العمل بالـ ICITT .
 أما الطور الثاني من المؤتمر فركز على مجموعات عمل III. فقد إكتشف المنظمين لمؤتمر ICITT  أن هناك ثلاثة موضوعات ذات أهمية قصوى ويجب أن تتم مناقشتها بصورة فعالة من أجل النجاح في مكافحة التجارة الغير المشروعة في التبغ ومنتجاته. وتلك الموضوعات الهامة قد أصبحت الموضوعات الثلاثة الرئيسية في المؤتمر والتي قامت بمناقشتها مجموعة العمل:

(1) التأكد من مسؤلية هؤلاء الذين يعملون في صناعة التبغ بدءا من المزارعين حتى شركات البيع. وهذا الموضوع قد تمت تغطيته بواسطة مجموعة عمل I  - وهي مجموعة الرخص والتسجيلات.

(2) متابعة المنتجات. وقد ركزت على هذا الموضوع مجموعة عمل II – العلامات التجارية-المتابعة-التحكم بالحدود-التزوير والتزييف.

(3) تنسيق الإجراءات الحكومية. وقد قام بهذا العمل مجموعة عمل III  - المشاركة في المعلومات-الدعم المتبادل-التعاون الدولي.

وقد قامت مجموعات العمل بالالتقاء بصورة متكررة في غرف منفصلة أثناء اجتماعات الصباح والمساء في يوم 31 يوليه وكان عليها أن تتعرف على أفضل الممارسات. وقد كان هذا الطور من المؤتمر مفتوح للوفود فقط.

أما الطور الثالث من المؤتمر كان يختص بتلخيص عمل المجموعات الثلاثة. وأثناء صباح 1 أغسطس، قام رؤساء المجموعات بتقديم تقارير شفوية فيما يتعلق بعمل مجموعاتهم. وكانت هناك فرصة لإلقاء الأسئلة والمناقشات بعد كل عرض. وقد كان هذا الاجتماع مفتوحا للوفود فقط.

أما أثناء الاجتماعات المسائية والنهائية فقد قام أحد أعضاء مجلس إدارة المؤتمر بإلقاء ملخص شفوي ونهائي لأعمال مجموعات المؤتمر. أما الجلسة الأخيرة فقد كانت مفتوحة لأعضاء الوفود وممثلي المنظمات التي لديها علاقات رسمية بالـ WHO ، وأعضاء الجمعيات المدنية والصناعات المختلفة ووسائل الإعلام كما كانت مفتوحة للجمهور عامة.

III . التحليل: إن بقية هذا التقرير سوف تركز على الممارسات التي تم التعرف عليها من خلال مجموعات العمل واللقاءات في المؤتمر. وكما أوضحنا سابقا فقد اقتصر حضور الإجتماعات الخاصة بمجموعات العمل على أعضاء الوفود الرسمية فقط وذلك حتى يكون النقاش صريحا ومفتوحا. وبالرغم من أن العديد من تلك الممارسات التي تم التعرف عليها بواسطة الوفود قد لا تكون معروفة للعامة ومن أجل عدم مخالفة أية إتفاقيات ثقة فإن هذا التقرير لن يقوم بوصف أية ممارسات داخل أية دولة بذاتها من دول المؤتمر. والإسثناء الوحيد لهذه القاعدة عندما تكون الممارسة نتيجة اية اتفاقات متعددة الأطراف أو متعددة المنظمات. ولكن إذا أراد أي شخص أن يحصل على معلومات أكثر حول الممارسات التي تم الإشارة إليها في هذا التقرير فضلا اتصل بـ ICITT  بأي عضو من أعضاء المجلس والذي يقوم بدوره بالإتصال بالوفد المختص والحصول على موافقتهم قبل أن يقوم بإعطاء تلك المعلومات.

وظهرت أربعة مواضيع رئيسية في مجموعات العمل الثلاثة :

 إستجابة دولية فعالة لمكافحة التجارة الغير مشروعة للتبغ يجب أن تبدأ بإجراءات داخلية قوية. وبمعنى آخر فإنه على كل دولة أن تقوم بتطوير التنظيمات الداخلية التي تتحكم في تجارة التبغ داخل حدودها.
 إن أية ممارسات خاصة بمكافحة التجارة الغير مشروعة للتبغ يجب أن تراعي الظروف الخاصة لكل دولة. فمثلا قد تكون بعض الإجراءات أكثر تأثيرا وفاعلية في إحدى الدول عنها في دولة أخرى. إن العوامل التجارية وعدد المنتجين، وحالة الدولة سواء كانت مصدرة أو مستوردة لتلك المنتجات تعتبر من بعض الأسباب التي ذكرها أعضاء الوفود والتي تسببت في إختلاف الممارسات التنظيمية والتي تم التعرف عليها أثناء المؤتمر.
 الإتصالات والتعاون المستمر بين الأذرع المختلفة للحكومة والوزارات (مثلا هيئات تطبيق القانون، هيئات الضرائب، هيئات الدخل القومي، خدمات الجمارك، وزارات الصحة،  وزارات الزراعة إلخ) بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والحكومية المشتركة (مثلا WHO  ، منظمة الجمارك الدولية (WCO) ، الإنتربول، مكتب مكافحة التزوير الأوروبي ((OLAF)  وهي منظمات أساسية لتحسين فاعلية إجراءات التحكم في تجارة التبغ. وبغض النظر عن الإجراءات المستخدمة فإنها تفقد فاعليتها إذا كانت الحكومات والسلطات عاجزة عن المشاركة بالمعلومات في الوقت الملائم وفي أسرع وقت وفي التعاون بوسائل وطرق أخرى.
 الحاجة إلى إستطلاع مدى فاعلية الممارسات الجديدة أو ممارسات أكثر تقدما لمكافحة السوق السوداء في تجارة التبغ.
مجموعة العمل I  (التراخيص والسجلات): إتفقت جميع الوفود المشاركة في المؤتمر عامة أن على هؤلاء الضالعين في صناعة التبغ ومنتجاته من المزارعين إلى البائعين يجب عليهم أن يقوموا بأنشطتهم التجارية عن طريق القنوات الشرعية التجارية الخاصة.

أثناء المناقشات قامت الوفود بالإتفاق على العبارة التالية:

يجب على جميع الأفراد العاملين في صناعة التبغ سواء المزارعين أو الصانعين أو المستوردين أو المصدرين أو تجار الجملة أو المخازن أو الضالعين في نقل التبغ يجب عليهم الحصول على تراخيص على المستوى القومي في بلادهم وذلك للقضاء على تجارة الدخان الغير شرعية.

وقد قررت معظم الوفود الحاضرة أن الحصول على التراخيص تعتبر أداء من شأنها التقليل من التجارة الغير مشروعة وتنظيم تجارة التبغ والحصول على الضرائب. كما أن بعض الوفود ترى أن الحصول على التراخيص هو أداء من شأنها التخفيض من كمية منتجات التبغ التي يتم الإدجار فيها بصورة غير مشروعة.

أفضل الممارسات: وقد أشارت العديد من الوفود إلى أن التراخيص تعتبر جزء فقط من النظم والإجراءات التي من شأنها التأكد من مؤهلات الشخص العامل في صناعة الدخان. بالإضافة إلى وسائل أخرى مثل (مثلا الحصول على التراخيص والتسجيلات) وفي تلك الحالة فإن الإمتيازات والأعباء الواقعة على الشخص الذي يحصل على التصريح ليست بالتعقيد كما هو الحال في حالة الحصول على الرخصة. ولكن بالرغم من هذا فإن هذه المجموعة قد ركزت على موضوع التراخيص كأفضل ممارسة لتنظيم الأفراد العاملين في مجال تجارة التبغ ومنتجاته.

التراخيص: قامت مجموعة عمل  I بمناقشة العناصر الواجب إعتبارها للوصول لنظام فعال للتراخيص:

 النزاهة التجارية: اتفقت العديد من الدول على أن الحصول على الرخصة هو بمثابة إمتياز ومع هذا الإمتياز تأتي المسؤوليات والواجبات. ولكي يعطى الشركة الرخصة فإن المتقدم للحصول على هذه الرخصة يجب أن يثبت نزاهته التجارية . أي بمعنى آخر عليه أن يثبت أنه مؤهلا وأنه ملائما للح صول على تلك الرخصة.
 الشروط والمتطلبات: اتفقت الوفود المشاركة في الإجتماع على أن الشروط والمؤشرات اللازمة لتحديد المستوى الملائم للمسؤولية يتم تحديده بواسطة السلطة الحكومية الملائمة. وهذا يشمل أمور التأمين والضمان ووجود سجلات تثبت جودة الممارسة التجارية (بما فيها إثبات للبيع والتوزيع للمنتجات عن طريق القنوات الشرعية التجارية)، والتحصيل الملائم للدخل. وقد شعرت بعض الوفود أنه من أهم العناصر لتحديد المسؤولية هو السجلات الجنائية لأية جرائم في مجال تجارة التبغ. كما شعرت بعض الوفود الأخرى أن التركيز على السجلات الجنائية هو أمر غير ملائم ولا يجب أن يطبق بصورة تلقائية على الشخص الذي يطلب الحصول على الرخصة.
 المرونة: اتفقت معظم الوفود على أن نظام التراخيص يجب أن يكون ملائم للمشاكل التي تعاني منها الدولة (أي المشاكل التي يعالجها الترخيص) مثل الزراعة الغير مشروعة، التصنيع، النقل، التصدير، والإستيراد. واتفقت هذه الوفود على أن لكل دولة مشاكلها الخاصة بها في مجال تجارة التبغ. وقد قامت المجموعة بمناقشات مطولة تركزت حول التكلفة المالية للحصول على الرخصة في حالة المزارعين ومنافذ البيع. واتفقت الوفود على أن الترخيص على هذا المستوى يتضمن التكلفة – الربح، وتحليل الجدوى لتحديد ما إذا كانت تلك الوسيلة ملائمة فيما يتعلق بكمية الموارد المطلوبة لتنظيم عملية الزراعة و/ أو البيع. في بعض الدول مثلا هناك عدد كبير من زارعي التبغ حيث أن تحليل التكلفة – الربح يوصي بالتركيز على طريقة تراخيص على مستوى مختلف أو مستوى أسهل في الإدارة وفي تلك الحالة يفضل الترخيص على مستوى الإنتاج/التوزيع مثلا المصانع أو تجار الجملة. وفي بعض الدول الأخرى هناك عدد أقل من الزارعين ولهذا فإن الترخيص على هذا المستوى هو أقل وأسهل في التحكم.

 مدة الترخيص: عبرت الوفود عن عدة وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بفترة الترخيص وتتراوح بين السنوية أي تتجدد كل عام أو تراخيص دائمة. وقد فضلت معظم الوفود أن تكون التراخيص على مدى طويل (ثلاثة سنوات أو أكثر) وهي قابلة للتجديد.
حفظ السجلات: إتفقت الوفود على أن حفظ السجلات هو عنصر هام في نظام الترخيص. واتفقت الوفود أنه يجب أن يكون هناك نظام صارم للمحافظة على السجلات وأن يكون الإلتزام بهذا النظام الصارم من أهم الشروط لحصول الشخص على الترخيص. كما اتفقت الوفود أيضا أنه قد يكون من الملائم أن يطلب حفظ السجلات من أي شخص يتحكم في التبغ أثناء إنتاجه وتوزيعه وأن يكون هذا الشخص مسؤولا عن هذه السجلات ويساعد حفظ السجلات على مراقبة الإنتاج والتوزيع كما أنه يساعد على تقييم الكميات الناتجة عن الزراعة والكميات الناتجة بعد التصنيع وبالتالي يمكن وضع سياسات للتحكم في صناعة التبغ.

كما عبرت العديد من الوفود عن الحاجة في تقديم التعليم والتوعية الملائمة وبرامج التدخل للمساعدة في وضع نظام لحفظ السجلات. وبمعنى آخر فإن هناك بعض الأفراد أثناء عملية الإنتاج والتوزيع قد يكون لديهم مستويات مختلفة في الخبرة فيما يتعلق بمتطلبات حفظ السجلات، ولهذا يجب أن يحتوي نظام حفظ السجلات على قدر كافي من التدريب لهؤلاء الأفراد.

كما تعرفت الوفود على سلسلة من العناصر الأساسية التي تكون نظام حفظ السجلات والتي يجب أن تشمل ولكنها لا تقتصر على العناصر التالية:

 الوصول بالمعلومات والقدرة على المراجعة الدورية بواسطة الحكومة.

 طلب سجلات صحيحة وموفقة وأن يكون الشخص المقدم لهذه السجلات مسؤولا مسؤولية تامة عن صحتها.

 توحيد نوع المعلومات المقدم في التقرير.

قررت الوفود المشاركة أن متطلبات حفظ السجلات تعتمد على العناصر السابقة وتسمح للحكومات باستخدام هذه السجلات للعديد من الأغراض مثل الإشراف على : 

 المواد الخام، الإنتاج، النقل، المخازن، الفاقد، التوزيع، والإستهلاك.

 التعرف على المنتج بواسطة علامات محددة أو أية وسيلة أخرى ملائمة.

 التفتيش .

اتفقت معظم الوفود على أن المعلومات المطلوبة يجب أن تحفظ في سجلات ملائمة وأن تلتزم السلطات المسؤولة بالمحافظة عليها ومراقبة هذه السجلات للتعرف على تحركات منتجات التبغ والتأكد من عدم وجود أية مسؤوليات قانونية ولكي تستطيع الحكومة المشاركة في وضع وتطوير سياسات التحكم بالتبغ. وقد أشارت بعض الوفود إلى أن تلك السجلات يجب الإحتفاظ بها لفترة زمنية محددة.

مجموعة عمل II (العلامات المسجلة – المتابعة والمراقبة – التحكم في الحدود – التزوير والتزييف): مجموعة عمل II  قامت بتغطية أكبر عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة التجارة الغير مشروعة للتبغ. وقد كشفت المناقشات التي قامت بها تلك المجموعة عن بعض الإختلافات في الوسائل المستخدمة للوصول إلى الأهداف المشابهة وأيضا لتقديم مجموعة متباينة من الإجراءت المستخدمة والتي تمثل ظروف فريدة من نوعها في كل دولة من الدول. وقد اتفقت الوفود على أنه بناءا على الموضوعات المطروحة أمامهم فإن هدف تلك المجموعة هو التعرف على أفضل الممارسات التي تساعد في : 

 رضع ومنع التجارة الغير مشروعة في السجائر ومنتجات التبغ الأخرى.

 إكتشاف أنشطة التهريب.

أفضل الممارسات: تعرفت الوفود على ستة وظائف تنظيمية، والتي إذا تمت إدارتها بواسطة ممارسات فعالة فيمكن أن تسمح للحكومات بتحقيق أهدافها التي تم ذكرها أعلاه:

 العلامات المسجلة.

 مراقبة وتسجيل والتحكم في حركة التبغ ومنتجاته.

 بناء القدرات.

 المراقبة والتقييم.

 التعاون والتنسيق.

 القوانين المحلية/إطار السياسات.

وقد أصرت الوفود على أنه ليس بالضرورة أن تنجح إحدى الممارسات لكونها قد نجحت من قبل في بلد آخر أو في منطقة إقليمية. وقد شعرت الوفود أنه ليس هناك حلا واحدا فعال لكل الدول. وبالتالي فإن أفضل الممارسات التي تم ذكرها تحت كل من الوظائف التنظيمية تمثل عينة فقط من الممارسات المتواثرة ويعود الأمر لكل دولة من الدول لكي تحدد أي من تلك الممارسات تلائم ظروفها وحالتها. 

العلامات المسجلة: إتفقت العديد من الوفود على أن العلامات المسجلة سوف تساعد السلطات في تحديد مصدر التبغ أو منتجاته والحالة القانونية الخاصة بتلك المنتجات. وقد لاحظت إحدى الوفود أن تلك الممارسة قد أضافت قدرا من الأهمية وذلك لأن أغلب الدول ليس لديها نظام علامات مسجلة موحد. وقد ناقشت الوفود العديد من المتطلبات التي تستخدمها عدة دول حاليا والتي يمكن تطبيقها. وهي تشمل:

 علامات تبين محطة الوصول النهائية أو الدولة التي سوف يتم نقل المنتجات إليها وقد تظهر العلامة المسجلة كما يلي "ممنوع البيع إلا في دولة X  ".

 تحذير صحي خاص بكل دولة وغالبا ما يتم وضع هذا التحذير بمساعدة من وزارة الصحة في تلك الدولة.

 علامات تسجيل خاصة بالتصدير تبين أن المنتج غير صالح للإستخدام داخل الدولة وبالتالي تكون العلامة المسجلة "ممنوع بيعه في دولة X  ".

 علامات مسجلة خاصة بالضرائب (دمغة) أو علامات ذات ألوان محددة. هذه العلامات مسجلة مع السلطات المختصة للتعرف على المنتج من الناحية القانونية ومن ناحية الضرائب.

 إسم وعنوان جهة الصناعة التي تظهر على العلامة المسجلة وقد تشمل على معلومات في صورة بار كود أو أرقام معينة.

 تاريخ الصلاحية. في حالة بيع المنتج بعد تاريخ الصلاحية فإن هذا النوع من التجارة يعتبر تجارة غير مشروع.

 تعبئة كل سيجارة بمفردها ووضع العلامة المسجلة عليها. هذه السجائر تعتبر أكثر جاذبية لبعض المجموعات من المستهلكين وذلك لقلة ثمنها بالمقارنة بعلبة السجائر.

 العلامات المسجلة الخفية والتي تستخدم فقط بواسطة المصانع المشروعة.

إن الأمثلة السابقة لوضع العلامات المسجلة هي مؤشر إلى أن الوفود قد اختلفت فيما بينها عن مدى المعلومات التي توضع على العلامات المسجلة لكي تصبح هذه العلامات أداة فعالة للتحكم في توزيع منتجات التبغ وللحد من تهريبها. مثلا بعض الوفود شعرت أنه من الضروري التعرف على بلد البيع النهائي وذلك حتى يمكن التعرف اثناء الإنتاج إلى أين سوف يذهب هذا المنتج وهل يوفي بشروط ومتطلبات التصدير وإن كان الحجم يكفي للقلة النهائية للمنتج. كما شعر آخرين أنه من الصعب على المصانع أن تستجيب لهذا الطلب وذلك لأنهم لا يعرفون دائما الجهة النهائية لمنتجاتهم. وقد لاحظ أحد الوفود أنه من المستحيل الإستجابة لتلك الطلبات وبالذات إذا تم بيع هذه المنتجات في الأسواق الحرة. كما شعر أحد الوفود الأخرى أن الدولة المستوردة يجب أن تقوم بوضع العلامات التجارية المميزة وذلك لأنه من مصلحتها أن تقوم بالتحكم في العملية التجارية. وهذه الإختلافات قد أوضحت أنه مرة أخرى لكل دولة مصالحها الخاصة وظروفها الخاصة ويجب عليها أن تقرر افضل الممارسات وأكثرها فاعلية لمحاربة التجارة الغير مشروعة للتبغ ومنتجاته. 

مراقبة وتسجيل والتحكم في حركة منتجات التبغ: اتفق الأعضاء الحضور أنه يجب أن يكون هناك مستوى معين من التحكم في حركة وتوزيع منتجات التبغ (نقطة المصدر ، النقل ، وجهة التوزيع) وأن هذه النقاط هي بمثابة عنصر أساسي في إدارة ومكافحة تهريب التبغ. كما ناقشت الوفود عدة إجراءات لوصول لتلك الأهداف وتشمل هذه الإجراءات:

 المراقبة والمتابعة: إن نظام المراقبة والمتابعة الفعال يسمح للسلطات أن تقوم بمراقبة بصورة مستقلة لمعرفة مسار وحركة منتجات التبغ إبتداءا من مغادرة المصنع حتى نقطة دفع الجمارك والضرائب والتأكد من الحصول عليها وبعدها التعرف على المشترين من خلال سلسلة التوزيع.

 شهادة المنبع/المستهلك أو وثيقة الترانزيت. وهذا قد يتطلب أن يكون المنتج مصحوبا في جميع الأوقات بتلك الشهادة أو الوثيقة.

 رخص الإستيراد والتصدير والتصاريح والتسجيلات المفروضة على شركات إستيراد وتصدير السجائر والتي تمكن هذه الشركات من ممارسة أعمالها داخل القنوات الشرعية.

 نظام التحذير المبكر وتبعا لهذا النظام تقوم الدولة المصدرة بتحذير الدولة المستقبلة ودولة الترانزيت عن شحنات نقل السجائر.
 كما أن هناك نظام مشابه وتبعا لهذا النظام تقوم الدولة المصدرة بالتصريح لشحن التصدير فقط عندما يقدم المصدر جميع وثائق التصدير اللازمة قبل شحن البضائع.

 نظام ضمان والذي يتطلب من جميع المصدرين بوضع ضمان مالي في حالة شحن منتجات تبغ خارج الدولة. ويستعيد المصدر هذا الضمان المالي عند إثباته إتمام عملية التصدير ووصول البضائع إلى قبلاتها.

 نظام ضرائب على تصدير منتجات الدخان ويتم إستعادة جزء من هذه الضرائب عند إثبات دفع الضرائب في دولة الإستيراد.

 نظام تصريح مسبق والتي تقوم فيه الدولة المصدرة بطلب إذن من الدولة المستوردة. ولكن هذا النظام قد أثار عدة مخاوف في بعض الدول وذلك لأن هذا النظام مخالف لقواعد منظمة التجارة الدولية (WTO)  . كما أن بعض الوفود الأخرى قد أشارت إلى إتفاقية روتردام والمتعلقة بالمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الخطرة والتي تتطلب إعلام مسبق وموافقة الدول المستوردة قبل القيام بالتصدير.

 مراقبة حاويات الشحن قبل الوصول إلى وجهتها النهائية وذلك عن طريق مراقبة المواني التي ترسل أكبر عدد من الحاويات إلى دولة ما بالإضافة إلى الحكومات في تلك الدول بأسلوب يساعد في الكشف على أية مشاكل محتملة في مراحلها الأولى وفي أول فرصة ممكنة.

 المراقبة المستقلة لمتابعة حركة منتجات التبغ. وبمعنى آخر أن يكون هناك مصدر للمعلومات خارج نطاق وغير خاضع لتحكم الأفراد الخاضعين للنظم واللوائح.

بناء القدرات: وافقت الوفود على أن بعض الدول ليست لديها القدرة لتنفيذ بعض المقترحات والممارسات التي تمت التوصية بها عن طريق مجموعات العمل. وبالرغم من أنها ليست أفضل الممارسات إلا أن الوفود شعرت أنه من المهم التعرف على وسائل بناء القدرات وبالتالي مساعدة الدول على الوصول إلى المستوى المطلوب. وهذا يقلل من احتمال أن تصبح بعض الدول بمثابة ملجأ لتجارة التبغ الغير مشروعة وذلك لأن تنظيماتهم ولوائحهم قد أصبحت مساوية للدول الأخرى ولأنهم قد أصبحوا قادرين على الحصول على نفس الموارد المتقدمة التي بحوزة التجار والمهربين. وبالتالي اتفقت معظم الوفود على الحاجة لتقديم الدعم لبعض الدول في النواحي التالية:

 التدريب وخدمات المعامل.

 استخدام الكمبيوتر وآلية الإجراءات الجمركية والموارد الفنية.

 الدعم الفني.

 أساليب التأكد المستقلة.

وكان أحد المخاوف التي تم اكتشافها أثناء مناقشة بناء القدرات هو إمكانية تقديم الخبرات الفنية الكافية للتعرف على المنتجات المزيفة والتفريق بينها وبين البضائع المهربة. وقد عبرت العديد من الوفود عن أهمية التفرقة بين المنتجات المزيفة والمنتجات المهربة وقد لاحظت بعض الوفود أنه ليست كل المنتجات التبغ المزورة مهربة، إن تم إستيرادها بصورة قانونية وتم دفع الضرائب عنها. وبالإضافة كانت هناك بعض المناقشات حول إستخدام المصطلح "غير مصرح به" لوصف ماركات مسجلة معروفة عالميا والتي تم تصنيعها بصورة قانونية وتحت ترخيص في دولة ما ولكن تم تحويلها إلى دولة أخرى بدون تصريح من صاحب الرخصة. كما لاحظت الوفود أن المخالفات التي تشمل على التهريب والتزييف تتعلق غالبا بتغيير العلامات التجارية والدمغات المطلوب وضعها على العلبة.

المراقبة والتقييم: لاحظت الوفود أن التقييم المفصل لأسواق التبغ المشروعة والغير المشروعة مطلوب لتحديد حجم وطبيعة ومدى انتشار السوق السوداء. إن المراقبة الفعالة والتقييم سوف يساعد الدول في:

 تقييم الأنماط والمخاطرة. ناقشت الوفود استخدام البيانات بناءا على الإنتاج والمصادرة للمنتجات الغير قانونية وذلك لإستخدامها في تقييم المخاطرة وفي التعرف على الأنماط وملاجئ التجارة الغير مشروعة. وتقوم المنظمات الدولية مثل WCO  ، الإنتربول، و OLAF  بالتنسيق والمساعدة في هذا التقييم.

 وضع مستوى طلب مشروع في سوق التبغ . باستخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها في عملية تقييم الأنماط والمخاطرة يمكن للدول تحديد مستوى الطلب المشروع لمنتجات التبغ في اسواق التصدير. وهذا مفيد في الدول التي ترغب في وضع ضرائب على التصدير وتعيد الضرائب بناءا على الطلب المشروع للمنتج المصدر في الدول الأخرى. وقد أوضحت بعض الوفود أن أفضل الطرق فاعلية للحصول على هذه المعلومات يجب أن تتم عن طريق معرفة كميات السجائر تبعا للماركات التجارية. 

التعاون والتنسيق: بالرغم من أن مشاركة المعلومات والدعم المشترك والتعاون الدولي كانت الموضوعات الخاصة بمجموعة عمل III  إلا أن الوفود في مجموعة عمل II  شعرت أن تلك الموضوعات هامة لدرجة أنهم قاموا بمناقشاتها لذلك لتحسين مستوى التعاون والتنسيق على المستوى المحلي (بين الوزارات مثلا الصحة ، والشرطة ، والجمارك والضرائب)، بالإضافة إلى المستوى الدولي والإقليمي (بين دولتين أو بين عدة منظمات مثلا WCO, WHO.,  إنتربول و OLAF ). وهذه الآراء قد تم تضمينها في مناقشات مجموعة عمل III .

أثناء مناقشة تلك المواضيع في مجموعة II  إشتركت الوفود في مناقشة مفتوحة وصريحة بالآراء فيما إذا كانت المشاركة للمعلومات فيما يتعلق بصناعة التبغ تعتبر "أفضل ممارسة" . وقد أبدت عدة وفود تشككها القوي حول دور صناع التبغ في التجارة الغير مشروعة لمنتجات التبغ ورفضهم تزويد الحكومة بالمعلومات. ومعظم هؤلاء الذين قدموا وجهات النظر هذه أصروا على أن هذا التعاون قد يكونوا غير فعال في مواجهة تجارة التبغ الغير شرعية نتيجة رفض صناعة التبغ في تقديم المعلومات اللازمة في الماضي.

كما لاحظت وفود أخرى أن استشارة مصانع التبغ هي جزء من خططهم للتحكم في التجارة  الغير مشروعة. وقد شعرت معظم الوفود التي تبنت وجهة النظر هذه أن التعاون بين صناعة التبغ والحكومة هو ممارسة فعالة وأنه في حالة فشل هذا التعاون فإنه يصبح من حق الدولة أن تتخذ الإجراءات القانونية.
 وقد شعرت بعض الوفود أن تبادل المعلومات مع المصانع التي تقوم بإنتاج ماكينات صناعة السجائر هو إجراء هام للمساعدة التعرف على هؤلاء الذين قاموا بشراء ماكينات صناعة التبغ. وهذه الممارسة سوف تساعد في التعرف على مصادر الإنتاج وبالتالي يمكن استخدامها في محاربة عمليات التصنيع المزيفة .

القوانين المحلية/إطار عمل السياسة: أكدت الوفود أن تجارة التبغ الغير مشروعة لا يمكنها أن تعمل في فراغ وفي الغالب تكون مرتبطة بعدد كبير من المخالفات الأخرى. وبالإضافة لتلك المخالفات المذكورة سابقا فإن بعض المخالفات تشمل غسيل الأموال والفساد المالي والعنف ضد السلطات. كما أقرت الوفود أنه يجب تطبيق العقوبات القانونية والتي تشمل الغرامات والمقاطعة التجارية والتي قد يكون من شأنها أن تحد من عدد تلك المخالفات مثل مخالفات التهريب والتزوير. كما اتفقت الوفود على أن هناك حاجة لسن القوانين التي تمكن السلطات من :

 مصادرة البضائع المهربة ومصادرة الأرباح الناتجة عن تلك الجرائم.

 إعدام منتجات التبغ المهربة.

فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة فقد فضلت الوفود إعدام كل المنتجات المهربة بينما شعر البعض الآخر أن المنتج هو منتج قانوني فيما عدا موضوع الضرائب. كما نادت بعض الوفود في وضع مستوى مرن فيما يتعلق بالتخلص من منتجات التبغ التي تمت مصادرتها حيث أنه يمكن استخدامها في عمليات مكافحة التهريب ولأغراض التدريب. وقد أدت هذه المناقشة إلى إختلاف وجهات النظر فيما يتعلق باستخدام الأموال الناتجة عن بيع منتجات التبغ المصادرة وضرائبه في عملية مكافحة التجارة الغير مشروع وفي دعم قوات تطبيق القانون وسلطات الرعاية الصحية. وقد علق بعض الحاضرون عن بعض الإعتبارات الخاصة بالميزانية والتي لا تخضع لسلطة مجموعات العمل في المؤتمر وأن تلك القرارات يجب أن تترك للسلطات المحلية المختصة.

كما شعر بعض الوفود أن تحصيل ضرائب المنتجات التبغ في الوقت التصنيع بما فيها منتجات التبغ الخاصة بالتصدير يمكن أن يرفع مستوى وجود تطبيق القانون. وبمعنى آخر وحيث أن المنتجات المصدرة لا تخضع للضرائب فإن المصدر عليه أن يوفر سجلات دقيقة تثبت أن المنتج قد تم تصديره وبالتالي يمكنه إستعادة الضرائب التي دفعها. 

مجموعة عمل III  ( مشاركة المعلومات – الدعم المتبادل – التعاون الدولي): اتفقت الوفود المشاركة في مجموعة العمل III  أنه من أجل التخلص من التجارة الغير مشروعة للتبغ عبر الحدود فإنه من اللازم للدول أن تشارك المعلومات وأن تقدم الدعم المتبادل والتعاون بينهم. بعض من تلك الأساليب سوف يمكن الحكومات من تقييم مدى فاعلية النظم واللوائح التي يتبعونها. 

أفضل الممارسات : عبرت مجموعة العمل III  عن العديد من الأفكار التي من شأنها تحسين وخلق ميكانيكيات تسمح لهم بالوصول إلى المشاركة في المعلومات والأهداف المتعلقة. كما قامت الوفود بمناقشة موضوع الدعم المتبادل والتعاون الدولي وقد قاموا بمناقشة تلك الموضوعات في إطار تحسين تبادل المعلومات. كما ناقشت بعض الوفود ما إذا كانت بعض الممارسات التي تعرفوا عليها أكثر فاعلية إذا تم تطبيقها بصورة جماعية أو ثنائية : 
 الاتفاقات الجماعية: اتفق العديد من الوفود أن الاتفاقات الجماعية تقدم مستوى دولي أدنى لمشاركة المعلومات وتبادلها كما اتفقت تلك الوفود على أن الاتفاقات الجماعية لديها العديد من الفوائد الإيجابية وأهمها أنها تعطي القدرة لجميع الدول لتبادل المعلومات بنفس الأسلوب ولا تشجع التجار الغير المشروعين على الهجرة إلى بلد أخرى والتي لا تشارك المعلومات.
 كما أبدى بعض الحاضرين وجهة نظر مغزاها أنه لكي تصبح الاتفاقات الجماعية فعالة ومؤثرة يجب أن تنص على نوع المعلومات التي سيتم تبادلها. لا يجب أن تستخدم تلك الاتفاقات القوانين الوطنية في تحديد مستويات المعلومات التي يجب المشاركة بها. وبمعنى آخر فإن هذه المعلومات ليست بالضرورة هي نفس المعلومات المطلوبة بمقتضى القوانين الوطنية الحالية. ولكن يجب أن تتعرف على العناصر الخاصة من المعلومات التي تم تغطيتها.
 كما لاحظت وفود عديدة أن الأطراف التي توقع على الاتفاقات الجماعية يجب أن تقوم بواجباتها عن طريق وضع أساليب محلية أو استخدام القوانين الوطنية والتي تسمح بتبادل معلومات محددة منصوص عليها في الاتفاق الجماعي.

 وقد عبرت بعض الوفود عن رأيها في أن الاتفاق الجماعي يجب أن يحتوي على عنصر الخصوصية والسرية للمعلومات التي سيتم الحصول عليها كما يكون من حق الدولة أن تمتنع عن إعطاء المعلومات في حالة ثبوت عدم قدرة الدولة التي تتلقى تلك المعلومات في المحافظة على سريتها. وقد شعرت معظم الوفود أن هذا النص يجب أن يحتوي على شروط إضافية للتأكد من الحفاظ على سرية المعلومات. وتحتوي بعض الاتفاقيات الحالية مثل اتفاق مؤتمر نيروبي والذي تم وضعه تحت إشراف منظمة الجمارك الدولية (WCO)  يحتوي على أمثلة للضوابط التي تضمن سرية المعلومات.

 الاتفاقيات الثنائية: عبرت بعض الوفود عن وجهة نظر أن الاتفاقات الثنائية والإقليمية
 مفيدة أيضا لأنها تنظر بعين الإعتبار للظروف الفريدة لكل دولة موقعة وتعطيها قدرا من المرونة. مثلا فإن الدول التي تقع في نفس المنطقة قد يكون لديها نقطة تفتيش وتسجيل لدخول البضائع عند دخولها لأول دولة بالمنطقة كما تقوم بوضع طوابع لتحصيل الضرائب على البضائع كما أنها تستخدم كدليل على أن منتجات التبغ قد دخلت إلى المنطقة بصورة شرعية. وهذا النظام يتطلب ثقة متبادلة بين دول تلك المنطقة.
 وقد لاحظت العديد من الوفود أن نمط الـ WCO  في اتفاقات تبادل المعلومات الثنائية قد استخدم بواسطة عدة منظمات للجمارك لخلق اتفاقات تبادل معلومات ثنائية.
 كما أن الاتفاقات الثنائية قد تستخدم لإعطاء شروط إضافية لتبادل المعلومات بالإضافة المستويات الدنيا الدولية التي توجد في الاتفاقيات الجماعية حيثما شاءت الأطراف المتفقة.

 كما أشارت بعض الوفود إلى مذكرات التفاهم (في ضوء الاتفاق الثنائي) والتي تعطي القدرة للدول المتجاورة للمشاركة معلومات خاصة عن تهريب منتجات التبغ عبر الحدود المشتركة ويتم تبادل تلك المعلومات في صورة معاملات منفردة.

تبادل المعلومات: غطت المناقشة الخاصة بتبادل المعلومات العديد من الممارسات الحالية بالإضافة إلى العديد من الأفكار الجديدة والتي لم يستخدم بعضها من قبل فيما يتعلق بالتبغ واستخدامها كنموذج في المستقبل. وتلك الممارسات التي تعرفت عليها الوفود (بعضها تمت مناقشته في مجموعة عمل II ) هي :

 المعلومات: حددت الوفود الأنواع التالية من المعلومات وذلك للإستفادة من تبادلها: قيمة البضائع، كمية البضائع، إسم الجهة المنتجة، أسماء الجهات التي قامت بشراء معدات تصنيع التبغ، أسماء الحاصلين على تراخيص التجارة في منتجات التبغ. كما عبرت بعض الوفود عن الحاجة في أن تحتوى البيانات على المعلومات الخاصة بالمصادرات التي تمت لمنتجات التبغ الغير مشروع، والتعرف  على المنتجات المزورة، والمعلومات الخاصة بإنتاج وتوزيع التبغ ومنتجاته. كما اقترحت بعض الوفود على وجوب توافر معلومات يتم استخلاصها من جميع عناصر الحكومة بالإضافة إلى مؤسسات الجمارك ووكالات تطبيق القانون مثل هيئات الضرائب والدخل والزراعة والصحة. 

 بنوك تخزين المعلومات: إقامة البنك المعلومات يحتوي على قواعد معلومات متماثلة وخاصة بالتبغ ومبنية على معلومات الإستيراد والتصدير. ويمكن لجميع الأطراف الموقعة على الإتفاق الحصول على تلك المعلومات داخل بنك المعلومات. وقد قام أحد أعضاء الوفود بوصف هذا البنك بأنه سوف يخلق جوا دوليا لتبادل المعلومات. وقد عبرت عدة وفود عن رغبتها في إقامة هذا البنك لأن هذا البنك سوف يساهم في وضع المستويات القياسية المشتركة ومتطلبات المعلومات والتي تمكن الدول المختلفة من جموع تلك المعومات وإدخالها بنفس الأسلوب ويناء على نفس القواعد. وهذا بدوره سوف يؤدي إلى المشاركة وتسهيل تشغيل نظم المعلومات.
 ولكن عبر بعض الحاضرين عن قلقهم بسبب التكلفة الإدارية وعبئ تطوير وصيانة قواعد البيانات.

 الإبلاغ: تقوم سلطات الجمارك في الدولة المصدرة  بإخبار سلطات الجمارك في الدولة المستوردة فيما يتعلق لشحنات التبغ ووقت الوصول المتوقع. وقد اتفقت معظم الوفود التي اقترحت هذا الإقتراح أن وسيلة طلب المعلومات يجب أن تكون موحدة ومحددة وتابعة لإتفاق موقع كما يجب أن تحتوى على نقاط الإتصال داخل الحكومة والمسئولة على الإجابة على هذه الطلبات.

 "الوقت الحقيق": إن تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي “Real Time"  فيما يتعلق بإخبار الدول المستقبلة بوصول شحنات التبغ. وقد عبرت العديد من الوفود عن أن نتلقى المعلومات في الوقت الملائم هو من أهم ناصر مكافحة تجارة التبغ الغير مشروع.

 التقيد القانوني: إن إتفاقيات تبادل المعلومات تقيد الدول الموقعة عليها من الناحية القانونية. وبالتالي تقضي على ظاهرة التطفل أي الدول التي تحاول الإستفادة من الإتفاق دون المشاركة بإعطاء أية معلومات. 

الدعم المتبادل والتعاون الدولي: إن تركيز مجموعة العمل III  كانت تتعلق في الغالب بتبادل المعلومات بالرغم من أنه كانت هناك عدة نواحي والتي كان تبادل المعلومات بها جزء من برنامج لتحسين الدعم المتبادل والتعاون الدولي. وفيما يلي بعض الممارسات التي تقع هذا التقسيم وهي: 

 المنظمات الدولية: إن التعاون بين منظمة WHO  وWCO هام وذلك بسبب التنظيم والخبرة التي تتمتع بها الـ WCO  في مجال تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك.

 الإتفاقات الحالية: أشارت الوفود المشاركة إلى عدد من الإتفاقات والمصادر "كما هي" أو كمثال للإتفاقات في المستقبل وهذا يشمل على مؤتمر نيروبي، إتفاق WTO ، إتفاقات WCO ، مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والعقاقير النفسية 
، مؤتمر روتردام (نقل المواد الخطرة)،مؤتمر بازل، إتفاق WCO ومذكرات التفاهم.

 المؤتمرات: إن المؤتمرات الدورية من شأنها تحسين مستوى التفاهم بين الدول ووسائل تبادل المعلومات والتعاون. يتم تبادل المعلومات من خلال الإجتماعات والدورات التدريبية.
 وضع مصدر للمعلومات والذي يمكنه عمل قائمة بجميع الإجتماعات والدورات المتعلقة بمكافحة التجارة الغير مشروعة للتبغ. وقد اتفق بعض الحاضرين على وجوب الإستعانة بالإتفاقات الموجودة حاليا بتبادل المعلومات واستخدامها كمصدر للمعلومات. 

 التطبيق المشترك: تلك العمليات يجب أن تشمل على إجراءات منسقة بين الهيئات الحكومية والهيئات الغير حكومية مع قوات تطبيق القانون والضرائب والدخل والجمارك.
 هذا العنصر يجمع بين تبادل المعلومات والتعاون الدولي 

 MLATS  : إن إتفاقات التعاون القانوني في الشؤون الجنائية يسعى لرفع مستوى الإتصال والتعاون بين سلطات تطبيق القانون. كما أن هذا النوع من الإتفاقات يساعد على إستحضار الشهود أمام المحاكم، وإنتاج الوثائق والأدلة، وتبادل الوثائق القضائية عن طريق تعيين نقاط للإتصال لتبادل المعلومات. وقد أوضح بعض حاضرون في المؤتمر أن عملية الـ MLATS  تستهلك وقتا طويلا وتعوق عملية تبادل المعلومات في وقت فوري. 
III  الخلاصة: نحن نأمل أن يساهم هذا التقرير في تنظيم الممارسات التي يمكن أن تستخدم كجزء من الجهود الدولية في مكافحة السيجارة الغير مشروعة للدخان.ومن الممكن أن تحاول إحدى الدول في المستقبل أن تقوم باستضافة مؤتمر مماثل لإستمرار الحوار الدولي الذي بدأ في مؤتمر الـ ICITT  . تم وضعه بواسطة 

ديفيد بنتون
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عضو مجلس إدارة الـ ICITT




عضو مجلس إدارة الـ ICITT

� جون لوم محامي أول في ATF  ومساعد لجميع أعضاء مجلس الإدارة لسكرتارية ICITT   وقد قام بالمشاركة في التقرير النهائي. في 6 أغسطس 2002 قام أعضاء مجلس الإدارة بوضع ملخص إداري (بستة لغات) لوفود المؤتمر وتلك التقارير موجودة على صفحة الوب الخاصة بالـ ATF  وهي � HYPERLINK http://www.atf.treas.gov/tobacco/icitt/index.htm ��www.atf.treas.gov/tobacco/icitt/index.htm�  ومن هناك إذهب إلى “What’s New"  .


� أندريه باس هو السكرتير الأول الدائم في قنصلية السنغال في جنيف وبوليفار بونو هو المحقق الخاص والمدعي بالفلبين وقد ترأس مجموعة عمل "التراخيص والتسجيل" (مجموعة عمل رقم 1) . يوجين فاتاكانوا هو المستشار الخاص بشؤون الجمارك والإستثناءات الجمركية بوزارة المالية في دولة برواندا. جو أوليفر مستشار أول في قسم المدعي العام بكندا (الشرطة الملكية الكندية) وقد ترأس مجموعة عمل العلامات "المسجلة-المتابعة-السيطرة على الحدود-التزوير والتزييف" (مجموعة عمل رقم II ) . جون دافرون مساعد مدير الـ ATF  وميناغا تاب وهو مدير بالنيابة لهيئة الجمارك والضرائب بتوفالو، والذي ترأس مجموعة عمل "مشاركة المعلومات-الدعم المتبادل-التعاون الدولي" (مجموعة عمل III )


� كما حضر المؤتمر خمسين ممثل تقريبا من منظمات لديها علاقات رسمية بالـ WHO  وهي منظمات غير حكومية، بالإضافة إلى أعضاء من الجمعيات المدنية والصناعات المختلفة ووسائل الإعلام والجمهور. ويمكن الحصول على قائمة الحاضرين من على صفحة الوب الخاصة بالـ ATF  .


� المتحدثين الثمانية هم: (1) ري كيلي رئيس هيئة الشرطة مدينة نيويورك، (2) برادلي باكلز مدير الـ ATF  (3) السفير ل.ف. ديسياكساس كوريرة الممثل الدائم للبرازيل في جنيف وسويسرا ورئيس مجلس مؤتمر التحكم في تجارة التبغ (4) د. ديريك ياك مدير قسم الأمراض العقلية والغير معدية بهيئة الصحة العالمية (5) كونيو ميكورية نائب السكرتير العام بمنظمة الجمارك الدولية (6) د. جوي ديباير منسق المؤتمر الخاص بتجارة التبغ بالبنك الدولي (7) كينيث بيل المساعد الأول لمدعي العام الأمريكي بالدائرة الغربية بولاية نورث كارولينا (8) إيف سلاتير مساعدة سكرتير وزارة الصحة والخدمات البشرية.


� جوديث ويلكينفيلد ، الإتحاد الدولي ضد السرطان، كليف باتس ، الإتحاد الدولي ضد الدخان، جون كينت، العصبة الدولية لمتاجر الديوتي فري بالمطارات، وجون ثورب ، والذي يعمل في SICPA  قاموا جميعا بإلقاء بعض الكلمات القصيرة.


� بالإضافة إلى مجموعات العمل الستة فإن أعضاء الوفود التالي أسماءهم قد شاركوا في المؤتمر: عليا ابديروفا ، نائبة رئيس مكتب الإنتاج وزارة الدخل القومي بدولة كزاخستان، بول مايكل دوفاس، نائب وزير الضرائب في استراليا وبراستون جالانت، المدير القومي لعمليات الجمارك والضرائب بكندا في مجموعة عمل I  . أوستن روان، رئيس العمليات مكتب مكافحة تهريب السجائر الأوروبي، فريدز ويبر، رئيس قسم مكافحة الإتجار بالتبغ في سويسرا مكتب الجمارك، كينزينك يانج سونج، نائب مدير الجمارك في جمهورية الصين الشعبية، ومارسيلو فيتش بيريلو، المنسق العام لهيئة الجمارك في البرازيل وقد شاركوا في مجموعة عمل II  . نيربك إيساكوف، مكتب رئيس الوزراء وحدة التطوير الاجتماعي والحضاري في جمهورية كريجستان، قد قام بتقديم عرض أثناء مجموعة عمل III  .


� ذكر أعضاء أحد الوفود أن هناك ثلاثين مزارع فقط في دولته بينما ذكر ممثل آخر أن هناك الآلاف من المزارعين في دولته.


� بناءا على المناقشة فقد أوضحت الوفود أن نظام المتابعة والمراقبة الحكومي هو غالبا نظام غير فعال وغير صالح حتى وقتنا هذا سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. 


� وقد صرح أحد الحاضرين بأن "نظام الوثيقة الواحدة "موجود ولكن شرح أنه بعد عدة سنوات من الدراسة المتصلة فإن منظمة WCO  قد رفضت العمل به. 


� أنظر مناقشة مجموعة عمل I 


� أوضحت إحدى الوفود أنها تتبع نظام للتحذير عن طريق الرسائل الإكترونية والتي ترسل للدول المستقبلة حالة مغادرة منتجات التبغ لحدودها.


� في عام 1996 قامت إحدى الدول المشاركة في المؤتمر بتنفيذ سياسة 100%   ضمان على جميع منتجات التبغ وبالتالي تخلصت نهائيا من جميع حالات النصب والإحتيال الخاصة بتجارة الدخان.


� قام أحد الوفود بوصف نظام ضرائب التصدير. هذا النظام يجمع بين تحصيل الضرائب ووضع معدل ضرائب فعال. وتستخدم نسبة ثابتة من الإنتاج المحلي الكلي كمقياس لمدى الطلب داخل سوق التصدير. ويتم إستعادة ضريبة التصدير عندما يعطى المستورد إثبات لحكومته بأن الضرائب قد دفعت للدولة المستوردة. أما بالنسبة للتصدير الذي يفوق كمية معدل الطلب فيتم وضع ضرائب أعلى عليها ولا تستعاد تلك الضرائب وذلك لأنه يفترض أن أية كميات فوق المعدل المتفق عليه لن تستخدم في تجارة مشروعة. 


� للحصول على معلومات أكثر حول هذا الموضوع أنظر ويب � HYPERLINK http://www.pic.int/ ��www.pic.int/�  


� وصفت إحدى الوفود برنامجا مشابها يعرف بإسم قانون أمن الحاويات والهدف منه تأمين الحدود ضد الأخطار التي قد تنتج عن وسائل النقل التجارية.


� أثناء تلك المناقشات أشارت أحد الوفود إلى مذكرة التفاهم (MOW)  والتي وقعتها مع أحد مصانع السجائر. وقد نصت هذه المذكرة على وجود نظام تطوعي تقوم فيه سلطات الجمارك بالشكوى حول بعض المستهلكين. وفي حالة حدوث مصادرة لكميات كبيرة من منتجات التبغ فإن سلطات الجمارك تصدر ما يعرف بالكارت الأحمر وتطلب من الشركة الصانعة أن توقف التعامل مع تلك الشركة.  كما تصدر سلطات الجمارك ما يعرف بالكارت الأصفر في حالة وجود مصادرات أقل في الحجم وعند إصدار الكارت الأصفر يقوم المصنع بمراقبة تعاملاته بصورة أكبر جدية مع تلك الشركة. وفي حالة استمرار المصادرات تقوم السلطات إصدار كارت أحمر.


� وقد لاحظت إحدى الوفود أن الماكينات تترك علامات محددة على المنتج والتي تسمح بمراقبة المنتج ومعرفة مصدره.


� إن اتفاقات منظمة التجارة الدولية قد تعطي نموذجا لبعض الاتفاقات الجماعية. وهذه الاتفاقات تعطي الشروط لتحديد مكان تصنيع المنتج. أنظر صفحة الوب � HYPERLINK http://www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_e.html ��www.wto.org/english/tratop_e/roi_e/roi_e.html�  


� تعرف أيضا باسم المؤتمر الدولي للدعم الإداري المتبادل لمنع والتحقيق في جرائم الجمارك. والهدف من هذا الاتفاق هو رفع مستوى التعاون بين سلطات الجمارك عن طريق تقديم المساعدة والدعم بين الدول المختلفة على أساس المعاملة بالمثل. وقد أوضحت عدة وفود بأن هذه الإتفاقية ليست كافية لأنها غير مقيدة للأطراف الموقعة عليها وبالتالي تحتاج إلى إضافات. أنظر صفحة الوب � HYPERLINK http://www.wcoomd.org/ie/En/Conventions.html ��www.wcoomd.org/ie/En/Conventions.html�  


� تساعد WCO  أيضا في تسهيل تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك على المستوى الإقليمي. مثلا في منطقة آسيا – الباسفيك تقوم منظمة RILO  بإصدار نشرة شهرية تحتوي على معلومات تتعلق بمصادرة المهربات وتحليل تلك المعلومات بناءا على قاعدة المعلومات الخاصة بالمكتب والتي تشمل معلومات من 24 دولة عضوه بالمنظمة. كما توجد هناك 9 منظمات أخرى للـ RILO  في العالم. أنظر صفحة الوب � HYPERLINK http://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/wkshop_2001/mikuriya.ppt ��www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/wkshop_2001/mikuriya.ppt� 


� منظمة WCO  تبنت الإتفاقات الثنائية لتبادل المعلومات بين الدول كقاعدة قانونية للعديد من مظاهر التعاون بين سلطات الجمارك . أنظر � HYPERLINK http://www.wcoomd.org/ie/En/Conventions.html ��www.wcoomd.org/ie/En/Conventions.html�  


� إسمان من الوفود لديهم مذكرة تفاهم والتي يقوم من خلالها بتبادل الإستخبارات من خلال الوسائل الإلكترونية. ويتم إستخلاص البيانات من خلال شرائط مغناطيسية يتم تبادلها بين المنظمات. ويمكن للطرفين تمقيح مذكرة التفاهم لكي يجدوا وسائل أكثر فاعلية لتبادل المعلومات.


�  ذكرت بعض الوفود مؤتمر بازل كمثال على تبادل المعلومات على مستوى الدولي. ويتناول هذا المؤتمر موضوع التهريب الغير مشروع للمخلفات الخطرة. وإحدى متطلبات هذا المؤتمر أن كل طرف يجب أن يقدم تقريرا بالمعلومات التي تتعلق بإنتاج ونقل النفايات الخطرة من خلال استجواب سنوي. أنظر صفحة الوب � HYPERLINK http://www.basel.int’index.html ��www.basel.int’index.html�  ,


� إن هذا المؤتمر يوصي بتبني أقصى درجات الإتصالات في مجال الجرائم الدولية بين منظمات الشرطة أنظر صفحة الوب � HYPERLINK http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1993/4.html ��www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1993/4.html� 


� لاحظ أحد أعضاء الوفود أن دورته قد قامت باستضافة مؤتمر لتطبيق القانون وكان موضوع المؤتمر التعاون الدولي في مكافحة تهريب التبغ وكان من نتيجة المؤتمر أن تم إصدار بيانا لتشجيع الدول في منطقة آسيا لتعيين ضباط إتصال داخل المطارات الدولية واستخدامهم كمصادر لتبادل المعلومات. إن مؤتمر الدولي لمكافحة التجارة الغيرمشروعة في التبغ يعتبر الأول من نوعه في العالم وقد حضره العديد من ممثلي الحكومات والمراقبين من العديد من المنظمات الخاصة بتطبيق القانون والضرائب والدخل والجمارك وقد تقابلوا لمناقشة التجارة الغير مشروعة فقط وذلك لمنتج التبغ.


� كمثل لعمليات التنفيذ المشتركة قام الأعضاء بالإشارة إلى مشروع سكوربيو والذي كان عبارة عن عملية مراقبة من قبل سلطات الجمارك والتي كانت تستهدف عصابات تهريب الخمور والتبغ. وقد قامت المملكة المتحدة بالمشاركة مع فنلند وإيطاليا بتنفيذ تلك العملية وفي النهاية تم التوقيع على اتفاق متبادل بين 30 دولة وبين منظمتين وهم (OLAF and WCO( .





مثل آخر للتعاون الدولي عندما اجتمع خبراء من مجموعة G8  للمناقشة موضوع الجريمة المنظمة. وقد قامت إيطاليا بمساندة من المملكة المتحدة بتبني مشروع للتصدي لتريب السجاير. وكان هدف المشروع النهائي هو تشجيع التعاون وتبادل الإستخبارات والتنسيق بين القوانين المختلفة.وقد تم تطبيق خطة تستهدف تهريب السجاير لمدة أسبوعين إبتداءا في مارس 2001 . وقد تم تحليل نتائج تلك الخطة لإكتشاف أساليب الإخفاء ومسارات التهريب وكان الهدف من تلك الخطة هو معرفة مدى إشتراك الجريمة المنظمة في عمليات تهريب التبغ وأيضا لإكتشاف العقبات القائمة في وجه التعاون بين الدول. وقد قام بالمشاركة في تلك الخطة ممثلين من دول الـ G8  ودول السوق المشتركة والإنتربول والـ WCO  و OLAF .





